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Abstract 
Objectives: This research deals with the statement of the legal rulings of the mandate 
for a number of actions resulting from the financial relations of Muslims with others in 
buying and selling. 
Methods: The study used the inductive approach, the analytical method, and the 
deductive approach, by extrapolating the images of financial transactions in buying and 
selling, collecting statements and evidence from the books of the approved schools of 
jurisprudence, then analyzing them, and deducing jurisprudential rulings through them. 
Results: The study found that Sharia ensures that harm is lifted from people in their 
financial relations, and that it is not permissible to cooperate on forbidden matters, 
whether in selling, buying or others, and one of the forbidden forms in financial 
relations is selling a Muslim to sell his brother, buying him to buy his brother, and 
marking him on his brother's son as well as buying goods and storing them when people 
need them, to sell them at a high price to achieve a great gain in exchange for harming 
people. All of this has spread in new forms at this time.  
Conclusions: Islamic law called for cooperation in all that is in the interest and benefit 
of people in their financial dealings, especially in buying and selling, and forbade and 
warned against everything that may cause conflict, division, or call for harming others 
Keywords: Relationships, finance, selling, buying. 
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ـص

ّ
 ملخ

دٍ من التصرفات الناتجة عن العلاقات المالية للمُسلم مع يتناول هذا البحث بيان الأحكام الشرعية التكليفية لعد الأهداف:
 غيره في البيع والشراء.

اتبعت الدراسة لبيان ذلك: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الاستنباطي، وذلك باستقراء صور  المنهجية:
هب الفقهية المعتمدة، ثم تحليلها، واستنباط الأحكام التعاملات المالية في البيع والشراء، وجمع الأقوال والأدلة من كتب المذا

 الفقهية من خلالها.
لت برفع الضرر عن الناس في علاقاتهم المالية، وأنه لا يجوز التعاون على الأمور النتائج:  لت الدراسة إلى أن الشريعة تكفَّ توصَّ

لعلاقات المالية بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على المحرمة؛ سواء في البيع أو الشراء أو غيرهما، ومن الصور المحرمة في ا
شراء أخيه، وسومه على سوم أخيه، وكذلك شراء السلع وتخزينها عند حاجة الناس إليها؛ لبيعها بسعر عال لتحقيق 

 المكسب الكبير مقابل الإضرار بالناس. وهذا كله مما انتشر وبصور مستحدثة في هذا الزمان.
ة الإسلامية دعت للتعاون إلى كل ما فيه مصلحة ونفع للناس في تعاملاتهم المالية، وبخاصة في البيع أن الشريعالخلاصة: 

 للنزاع، والفُرقة، أو يدعو إلى إيقاع الضرر بالغير.
ً
 والشراء، ونهت وحذرت من كل ما يكون سببا

ة: الكلمـات
ّ
 .العلاقات، المالية، البيع، الشراء الدال
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 المقدمة

 لِيَعْبُدُونِ{ ]الذاريات: { سبحانه وتعالى الإنسان؛ لعبادته، فقال: لقد خلق الله
َّ

سَ إِلا
ْ
ن ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
ب في الأرض، فقال: 56وَمَا خ هم على التكسُّ [ وحثَّ

يْ 
َ
وا مِنْ رِزْقِهِ وَإِل

ُ
ل
ُ
وا فِي مَنَاكِبِهَا وَك

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ولا

ُ
ل
َ
رْضَ ذ

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ورُ{ ]الملك: }هُوَ ال

ُ
ش

ُّ
[، وأباح لهم الكثير من المعاملات والتعاملات، إذ الأصل فيها 15هِ الن

(، وحذرهم من الوقوع فيما يؤدي إلى الضرر، فقال: 359 /12الإباحة كما يقول العلماء ) الدبيان، دبيان بن محمد، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة )

بَاتِ وَ  ِ
ي 
َّ
هُمُ الط

َ
{ ]الأعراف: }وَيُحِلُّ ل

َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
ِمُ عَل

اسِ حُسْنًا{ ]البقرة: 157يُحَر  وا لِلنَّ
ُ
ول

ُ
 [83[ وأرشدنا مع ذلك إلى حسن التعامل مع الناس، فقال: }وَق

 ليتممَّ صالح الأخلاق، فقال: 
َّ
ن عليه الصلاة والسلام أنه ما بُعث إلا  »وبيَّ

َ ْ
مَ صَالِحَ الأ ِ

م 
َ
ت
ُ
تُ لِأ

ْ
مَا بُعِث قِ إِنَّ

َ
لا

ْ
ن عليه 104الأدب المفرد )ص: « خ ( وبيَّ

ا»الصلاة والسلام أن من خيار الناس من حسنت أخلاقه، فقال: 
ً
ق

َ
لا

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
حَاسِنَك

َ
مْ أ

ُ
 (1810 /4صحيح مسلم )« إِنَّ مِنْ خِيَارِك

 عليه أن يتعامل معهم فيما يحتاج إلي
ً
ه من بيع وشراء، وغير ذلك. ولأن هذه العلاقات وما ولكون الإنسان مدني بطبعه، ويحتاج إلى غيره؛ كان حتما

 أن أفرد لهذه الصور 
ً
ن فيه الأحكام  -الناتجة عن العلاقات المالية  -يترتب عليها تتفاوت في المرتبة بين إحسان، أو عدل، أو ظلم، لذا كان لزاما ِ

بي 
ُ
 أ
ً
بحثا

 الشرعية التكليفية لهذه التصرفات.

 أهمية البحث:

 :بحث فيتكمن أهمية ال .1

 بيان الأحكام الشرعية التكليفية لعدد من الصور الناتجة عن العلاقات المالية في البيع والشراء؛ ليكون المسلم على بصيرة في دينه عند .2

المالية من  التعامل بمثل هذه الصور التي قد يغفل عنها كثير من الناس؛ بسبب اهتمامهم بالجانب الآخر، وهو الأحكام الشرعية الوضعية للمعاملات

 حيث الصحة والفساد.

 جمع هذه الصور مستقلة في مبحث واحد، مع بيان حكمها؛ كونها مبثوثة في مصادر ومراجع متعددة. .3

 يهدف إلى جمع الصور الناتجة عن العلاقات في جميع أبواب المعاملات الفقهية. –فيما أحسب  –إنه نواة لمشروع علمي فقهي  .4

 مشكلة البحث:

 الأسئلة التالية: يجيب البحث عن

 السؤال الأول: ما مراتب العلاقات؟

 السؤال الثاني: ما الحكم الفقهي التكليفي للصور الناتجة عن العلاقات المالية في البيع والشراء؟

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى ما يلي: .1

 مها الشرعي التكليفي.بيان العديد من الصور الناتجة عن العلاقات المالية في البيع والشراء، مع بيان حك .2

 تكوين مشروع علمي فقهي، ببيان الأحكام الشرعية التكليفية للتصرفات الناتجة عن العلاقات في أبواب المعاملات المالية. .3

 الدراسات السابقة:

 في بيان أحكام البيع والشراء وصورهما الم
ً
 عن أحكام البيع والشراء، وتوسعوا كثيرا

ً
 وحديثا

ً
تعددة من حيث الصحة تحدث الفقهاء قديما

 إلى بيان الحكم التكليفي للصور الناتجة عن هذه العلاقات.
ً
 والبطلان. وتطرقوا عرضا

نت حكمها الشرعي التكليفي. -حسب اطلاعي  -إلا أني لم أجد   دراسة أفردت صور العلاقات المالية في البيع والشراء في مبحث مستقل، وبيَّ

 أحكام البيع والشراء بشكل عام هي:ومن تلك الدراسات التي تحدثت عن 

 دار القلم. -عقد البيع، للدكتور مصطفى الزرقا  .1

 تحدث فيه بتوسع عن تعريف البيع، وأحوال المبيع، والثمن، وشرائطه، والالتزامات الناشئة عنه.

 دار ابن حزم. -أحكام عقد البيع، محمد سكحال المجاجي  .2

 واعه، وأركانه، والبيوع الفاسدة، وآثاره.تحدث فيه عن تعريف البيع، ومشروعيته، وأن

 آداب البيع والشراء، بحث منشور في موقع الألوكة للطالب عمر المحمودي. .3

 تحدث فيه بإيجاز عن بعض آداب البيع والشراء من خلال سرده لخمسة أحاديث، ثم بيان ما فيها من آداب.

 ت في البيع والشراء، وبيان حكمها الشرعي التكليفي.وكل هذه الدراسات لم تستقل بجمع الصور الناتجة عن العلاقا

 حدود البحث:

ينحصر البحث في بيان الأحكام الشرعية التكليفية لعدد من الصور الناتجة عن العلاقات المالية في البيع والشراء، دون غيرها من أبواب 

 المعاملات.
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 منهجية البحث:

 سلكت في بحثي المنهجين التاليين:

 رائي.المنهج الاستق .1

 .وذلك باستقراء العديد من كتب الفقه الإسلامي؛ لاستخراج العديد من الصور أو التصرفات الناتجة عن العلاقات المالية في البيع والشراء

 المنهج التحليلي: .2

والشراء، والنظر في الأدلة  وذلك بالنظر في أقوال العلماء الفقهية من مصادرها الأصلية لهذه التصرفات الناتجة عن العلاقات المالية في البيع

 الشرعية من مظانها المعتبرة؛ للوصول إلى الحكم الشرعي في هذه الصُور والتصرفات.

 بما يلي:
ً
 وقمت في البحث عموما

 جمع ما أمكن من الصور والتصرفات الناتجة عن العلاقة المالية في البيع والشراء. .1

 ربعة من كتبهم المعتمدة لهذه الصور والتصرفات في العلاقات المالية.جمع ما أمكن من أقوال علماء المذاهب الفقهية الأ  .2

 جمع الأدلة الشرعية من مظانها المعتبرة. .3

 تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مظانها المعتمدة، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، وإلا فمن كتب السنة المعتبرة. .4

 كتب المعتمدة.التعريف بالألفاظ الغريبة من ال .5

لة. .6
َّ
 نقل الآيات والأحاديث مشك

 خطة البحث:

 جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، ثم قائمة بالمصادر والمراجع.

 أما المقدمة: فتضمنت: نبذة عن أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، ومنهجية البحث، وخطة البحث.

 ه التعريف بمفردات البحث:وأما التمهيد فجاء في

: تعريف الأحكام.
ً
 أولا

: تعريف العلاقات.
ً
 ثانيا

: تعريف المال.
ً
 ثالثا

 وأما المباحث: فجاءت على مبحثين، هي:

 المبحث الأول: مراتب العلاقات.

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: الإحسان في العلاقات.

 المطلب الثاني: العدل في العلاقات.

 لث: الظلم في العلاقات.المطلب الثا

 المبحث الثاني: العلاقات المالية في البيع والشراء، وفيه ثلاثة مطالب.

 المطلب الأول: تعريف البيع.

 المطلب الثاني: حكم البيع.

 المطلب الثالث: الأحكام التكليفية لصور العلاقات المالية في البيع والشراء.

 التوصيات.وأما الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج، و 

 

 التمهيد، وجاء فيه التعريف بمفردات البحث:

: تعريف الأحكام:
ً
 أولا

( )مريَم: 
ً
ا مَ صَبِي 

ْ
حُك

ْ
يْنَاهُ ال

َ
عَدْلِ. )الهروي، تهذيب اللغة، 12لغة: الحُكمُ: العِلم والفِقْه )وَآت

ْ
يْضا: القضاءُ بِال

َ
، والحُكم أ

ً
 وفِقها

ً
ما

ْ
ي عِل

َ
 (4/69( أ

ا
َ
: خِط

ً
 وَاصْطِلاحًا

َ
قَائِمُ بِذ

ْ
لامُهُ ال

َ
يْ ك

َ
فُونَ أ

َّ
ل
َ
هُمْ مُك  إنَّ

ُ
فِينَ مِنْ حَيْث

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
عَالِ الم

ْ
ف
َ
قُ بِأ ِ

 
تَعَل

ُ ْ
ى الم

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
قِ بُ اللَّ ِ

 
تَعَل

ُ ْ
الم
َ
ا ك نْجِيزِيًّ

َ
قًا ت

ُّ
عَل

َ
عِبَادِ ت

ْ
عَالِ ال

ْ
ف
َ
قُ بِأ ِ

 
تَعَل

ُ ْ
اتِهِ الم

قًا مَعْنَوِيًّ 
ُّ
عَل

َ
وْ ت

َ
فِينَ أ

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
وطِبُوا بِهِ عَ بِالم

ُ
فُوا خ ِ

 
ل
ُ
ا ك

َ
هُمْ إذ نَّ

َ
قٌ بِهِمْ بِمَعْنَى أ ِ

 
هُ مُتَعَل إِنَّ

َ
فِينَ ف

َّ
ل
َ
ك
ُ ْ
يْرِ الم

َ
قِ بِغ ِ

 
تَعَل

ُ ْ
الم
َ
نْجِيزِ. انظر: )ابن عابدين، رد المحتار على ا ك ى سَبِيلِ التَّ

َ
ل

 (8-7ص 1( )البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، ج37 /1الدر المختار، 

 )البهوتي، شرح منتهى الإرادات، وه
ً
ة رْعِيَّ

َ
 ش

ً
ائِدَة

َ
فِيدُ ف

ُ ْ
ِ الم

َّ
ابُ اللَّ

َ
مٍ، وَهُوَ خِط

ْ
امُ جَمْعُ حُك

َ
حْك

َ
 (615/ 2ي: الأ
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: تعريف العِلاقات:
ً
 ثانيا

سْرِ: عِلا لغة:
َ
ك
ْ
هوى اللازمُ للقلب. والعِلاقة بِال

ْ
قة: ال

َ
ها. والعَلا ، إِذا أحبَّ

َ
لانة

ُ
ا، يُقَال عَلِق فلانٌ ف

َ
ذ
َ
وط. وَيُقَال: عَلِق فلانٌ يفعل ك يْف والسَّ قة السَّ

ا. )الهروي، تهذيب اللغة 
َ
ذ
َ
قَوْلِك: طفِق يفعل ك

َ
 (1/163ك

:
ً
حاح: العِلاقة، بالكسر: علاقة القوس والسوط،  اصطلاحا ِ

العِلاقة: بكسر العين، يستعمل في المحسوسات، وبالفتح، في المعاني، وفي الص 

 (155علاقة الخصومة والمحبة، ونحوهما. )الجرجاني، التعريفات،  ونحوهما، وبالفتح،

: تعريف المال:
ً
 ثالثا

رزي، هو: " كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك ". )المطلغة: 

 (1/448المغرب في ترتيب المعرب، 

:
ً
بَاعُ السَّ "  اصطلاحا ِ

 
ِ وَالط

دَمِي 
ْ

صَالِح الآ
َ
وقٌ لِم

ُ
ل
ْ
ضِنُّ بِهِ وَهُوَ مَخ

َ
فُوسُ وَت يْهِ النُّ

َ
مِيلُ إل

َ
ا ت  عَمَّ

ٌ
الَ عِبَارَة

َ ْ
ضِنُّ بِهِ". )الزيلعي، الم

َ
ا ت  عَمَّ

ً
ضْلا

َ
نْفِرُ عَنْهُ ف

َ
 ت
ُ
لِيمَة

 (3/218تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، 

لُّ 
ُ
". )الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، وهو: " ك لَّ

َ
وْ ق

َ
رْعًا وَل

َ
كُ ش

َ
 (.742 /4 مَا يُمْل

ى جَانِ 
َ
ى يَدٍ وَجَانِبٍ إل

َ
يْلِ مِنْ يَدٍ إل

َ ْ
 مِنْ الم

ٌ
وذ

ُ
خ

ْ
بْحِ مَأ ِ

بِ الر 
َ
ل
َ
 لِط

ً
اسُ عَادَة هُ النَّ

ُ
ل تَمَوَّ

َ
 (262 /6بٍ ". )البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، وهو: " مَا ت

 

 المبحث الأول: مراتب العلاقات.

 إلى ثلاث مراتب. أعلاها: الإحسان، وأوسطها: العدل، وأدناها: الظلم.
ً
 تنقسم العلاقات عموما

م. وفيما يلي بيانٌ مختصرٌ لهذه المراتب.  فالإحسان مندوب إليه، والعدل واجب، والظلم محرَّ

 

 المطلب الأول: الإحسان في العلاقات.

 : تعريف الإحسان:الفرع الأول 

قِيضُهُ. الإحسان لغة:
َ
سَاءَة. )الهروي، تهذيب اللغة  -( 114 /13)ابن منظور، لسان العرب  من الحُسْن: ضدُّ القُبْح وَن ِ

ْ
 /4والإحسانُ: ضدُّ الإ

 (12( وهو: فعل ما ينبغي أن يُفعل من الخير. )الجرجاني، التعريفات، 183

:
ً
عَدْلِ والإحسان( )النحل: الإنعام على الغ الإحسان اصطلاحا

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
( والإحسان فوق العدل؛ لأن العدل: أن يعطي ما 90ير، وفي التنزيل: )إِنَّ اللَّ

 على العدل. )أبو حبيب، القاموس الف
ً
 (89قهي، عليه، ويأخذ ماله. أما الإحسان: فهو أن يعطي أكثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له. فالإحسان زائدا

 الثاني: أقسام الإحسان. الفرع

 ينقسم الإحسان إلى قسمين، هما:

 القسم الأول: الإحسان في علاقة العبد بالخالق.

 (204بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. )السعدي، بهجة قلوب الأبرار، 

 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل هُ يَرَاكَ".)متفق عليه. وفي الحديث حينما سأل جبريلُ النَّ إِنَّ

َ
رَاهُ ف

َ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
رَاهُ، ف

َ
كَ ت نَّ

َ
أ
َ
َ ك

َّ
عْبُدَ اللَّ

َ
نْ ت

َ
الَ: " أ

َ
مَ عن الإحسانِ، ق

، 1، ج50البخاري، الجامع الصحيح، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، حديث رقم: 

اعَةِ، حديث رقم:  – 19ص مَةِ السَّ
َ

مِ، والقَدَرِ وَعَلا
َ

سْلا ِ
ْ

يمَانِ، وَالإ ِ
ْ

يمَانَ، بَابُ معرفة الإ ِ
ْ

 (36، ص 1، ج8مسلم، صحيح مسلم، كِتَابُ الإ

ق.
ْ
ل
َ
 القسم الثاني: الإحسان في علاقة العبد بالخ

 (206ب الأبرار، )انظر: السعدي، بهجة قلو  وهو بذل النفع لهم من أي نوع كان، لأي مخلوق يكون.

يِ قال تعالى: 
ْ
بَغ

ْ
رِ وَال

َ
نك

ُ ْ
اء وَالم

َ
فَحْش

ْ
قُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ال

ْ
عَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي ال

ْ
مُرُ بِال

ْ
رُونَ ". ]النحل: " إِنَّ اَلله يَأ

َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك
ُ
 [90يَعِظ

البيع والشراء وسائر المعاوضات، بإيفاء جميع ما عليه، فلا يبخس لهم حقا، ولا يغشهم، ومن العدل في المعاملات أن يعامل الإنسان غيره في عقود 

ر: ولا يخدعهم، ولا يظلمهم. فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم، وغير ذلك من أنواع النفع. )انظ

 (447السعدي، تيسير الكريم الرحمن، 

 حكم الإحسان: الفرع الثالث:

صِيبَكَ مِ 
َ
نسَ ن

َ
 وَلا ت

َ
ارَ الآخِرَة ُ الدَّ

َّ
اكَ اللَّ

َ
يْكَ وَلا الإحسان في العلاقات مندوبٌ إليه شرعا. قال تعالى: " وَابْتَغِ فِيمَا آت

َ
ُ إِل

َّ
حْسَنَ اللَّ

َ
مَا أ

َ
حْسِن ك

َ
يَا وَأ

ْ
ن نَ الدُّ

َ لا يُحِبُّ 
َّ

رْضِ إِنَّ اللَّ
َ
فَسَادَ فِي الأ

ْ
بْغِ ال

َ
فْسِدِينَ ". ]القصص: ت

ُ ْ
 [77الم

 (4/261" أي: أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا ". )الشوكاني، فتح القدير،  قال الشوكاني:
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 الفرع الرابع: فضل الإحسان:

 للإحسان في العلاقات فضل عظيم، وأثرٌ كبير، ومن ذلك:

ه الله. .1  إن المحسن يحبُّ

حْسِنِينَ". ]آل عمران:  قال
ُ ْ
ُ يُحِبُّ الم

َّ
 [134تعالى: " وَاللَّ

 قريب من المحسنين. -سبحانه وتعالى  -إن رحمة الله  .2

حْسِنِينَ" ]الأعراف: 
ُ ْ
رِيبٌ مِنَ الم

َ
ِ ق

َّ
 [56قال تعالى: "إِنَّ رَحْمَتَ اللَّ

ن من الله أرحم الراحمين، وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ " وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم؛ لأنها إحسا قال ابن القيم:

 (3/17لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته". )ابن القيم، بدائع الفوائد، 

 معهم، يؤيدهم، وينصرهم، ويحفظهم، ويعينهم. –سبحانه  -إن الله  .3

عَ  :قال تعالى
َ َ
َ لم

َّ
حْسِنِينَ(. ]العنكبوت:  )وَإِنَّ اللَّ

ُ ْ
 [.69الم

من تفريج الهموم، وتنفيس الكروب، وتيسير  -إن أجر المحسن محفوظ عند الله تبارك وتعالى، فيجازي صاحبه بأنواع الخيرات في الدنيا  .4

 ويجعل له من الخير الكبير في الآخرة. -الأمور، والسعة في الرزق، وغير ذلك، 

ضِ 
ُ
 ن
َ
ا لا ( ]الكهف:قال تعالى: )إِنَّ

ً
حْسَنَ عَمَلا

َ
جْرَ مَنْ أ

َ
 [.30يعُ أ

قِينَ( ]النح تَّ
ُ ْ
نِعْمَ دَارُ الم

َ
يْرٌ وَل

َ
دَارُ الآخِرَةِ خ

َ
 وَل

ٌ
يَا حَسَنَة

ْ
ن دُّ

ْ
 فِى هذِهِ ال

ْ
حْسَنُوا

َ
ذِينَ أ

َّ
 [.30ل:وقال: )لِل

 الفرع الخامس: آثار الإحسان:

 للإحسان في العلاقات آثار كثيرة، منها:

 من مما سيُقدِم عليه، ولا يحزن على ما مض ى.إن المحسن يأ .1

 هُ 
َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِ وَلا ِ

جْرُهُ عِندَ رَب 
َ
هُ أ

َ
ل
َ
ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ف

 
مَ وَجْهَهُ لِِل

َ
سْل

َ
ى مَنْ أ

َ
ونَ( ]البقرة: قال تعالى: )بَل

ُ
 [112مْ يَحْزَن

 إن الله يجازيهم بالثواب في الدنيا، وعظيم الثواب في الآخرة. .2

حْسِنِينَ( ]آل عمران: 
ُ ْ
ُ يُحِبُّ الم

 
وَابِ الآخِرَةِ وَاللَّ

َ
يَا وَحُسْنَ ث

ْ
ن وَابَ الدُّ

َ
ُ ث

 
اهُمُ اللَّ

َ
آت
َ
 [148قال تعالى: )ف

 مجازاتهم بجنات تجري من تحتها الأنهار أبد الآبدين. .3

حْتِهَا ا
َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٍ ت  جَنَّ

ْ
وا

ُ
ال
َ
ُ بِمَا ق

 
ابَهُمُ اللَّ

َ
ث
َ
أ
َ
حْسِنِينَ( ]المائدة: قال تعالى: )ف

ُ ْ
لِكَ جَزَاء الم

َ
الِدِينَ فِيهَا وَذ

َ
نْهَارُ خ

َ
 ] 8لأ

 الفرع السادس: صور الإحسان في العلاقات:

 .الإحسان إلى الوالدين، وبخاصة عند بلوغهما الكبر، واستغناء الابن عنهما 

وَا
ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا
َ
كَ أ ى رَبُّ ض َ

َ
نْهَ قال تعالى: )وَق

َ
 ت

َ
ٍ وَلا

 
ف

ُ
هُمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
وْ كِلا

َ
حَدُهُمَا أ

َ
كِبَرَ أ

ْ
نَّ عِنْدَكَ ال

َ
غ
ُ
ا يَبْل  لِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّ

ً
وْلا

َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
رْهُمَا وَق

رِيمًا( ]الإسراء: 
َ
 [.23ك

تزام البر والطاعة له والإذعان من قرن الله الإحسان إليه )قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان وال قال القرطبي:

 بعبادته وطاعته

رْ لِي وَلِوالِدَيْكَ ". )القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 
ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
 (5/183وشكره بشكره وهما الوالدان، فقال تعالى: " أ

  :عْرُوفِ( ]النساء
َ ْ
 [.19الإحسان إلى الأزواج: )وَعَاشِرُوهُنَّ بِالم

  قُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ االإ
ْ
ِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ال

ْ
عَدْلِ وَالإ

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
مْ حسان إلى ذوي القربى. قال تعالى: )إِنَّ اللَّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك
ُ
يِ يَعِظ

ْ
بَغ

ْ
رِ وَال

َ
نْك

ُ ْ
اءِ وَالم

َ
فَحْش

ْ
ل

رُونَ( ]النحل: 
َّ
ك
َ
ذ
َ
 [.90ت

 ضب:الإحسان إلى الناس حال الحديث، وخاصة عند الغ 

(. ]البقرة: 
ً
اسِ حُسْنا  لِلنَّ

ْ
وا

ُ
ول

ُ
 [.83قال تعالى: )وَق

 بَيْنَهُمْ( ]الإسراء: 
ُ
زَغ

ْ
انَ يَن

َ
يْط حْسَنُ إِنَّ الشَّ

َ
تِي هِيَ أ

َّ
وا ال

ُ
لْ لِعِبَادِي يَقُول

ُ
 [.53وقال: )وَق

 .الإحسان إلى الناس عند الاختلاف والشقاق والنزاع 

تِي هِيَ 
َّ
عْ بِال

َ
هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ( ]فصلت: قال تعالى: )ادْف نَّ

َ
أ
َ
 ك
ٌ
ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة

َّ
ا ال

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
 [.34أ

)ومِن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء، ويعفو عمن ظلم، ويغفر لمن أذنب، ويتوب على من تاب إليه(. )ابن  قال ابن القيم:

 (259 /2القيم، مفتاح دار السعادة، 

 غير ذلك من صور الإحسان.و 
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ِحْسَانُ( ]الرحمن: 206ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه. )انظر: السعدي، بهجة قلوب الأبرار، 
ْ

 الإ
َّ

ِحْسَانِ إِلا
ْ

( قال تعالى: )هَلْ جَزَاءُ الإ

60] 

 لذا فعلى المسلم أن يُحسن في عبادة الله كما أحسن الله إليه بتلك النعم.

حْسَنَ ويحسن إلى 
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ضِيعُ أ

ُ
 ن

َ
ا لا (  العباد بإيصال جميع أنواع الخير لهم ما استطاع؛ حتى ينال الثواب على ذلك كما قال تعالى: )إِنَّ

ً
عَمَلا

 [30]الكهف: 

حْسِنِينَ( ]التوبة: 
ُ ْ
جْرَ الم

َ
 يُضِيعُ أ

َ
َ لا

َّ
 [.120وقال: )إِنَّ اللَّ

 

 المطلب الثاني: العدل في العلاقات.

 رع الأول: تعريف العدل:الف

جَ 
ْ
قِيضُ ال

َ
عَدْلُ: ن

ْ
هُ. وَال

ُ
يْءَ: هُوَ عِدْل

َّ
يْءِ يُسَاوِي الش 

َّ
مُ بِالِاسْتِوَاءِ. وَيُقَالُ لِلش 

ْ
حُك

ْ
عَدْلُ: ال

ْ
 (4/247وْرِ. )ابن فارس، مقاييس اللغة، لغة: ال

: عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وقيل هو: ا
ً
( 147لقصد في الأمور، وهو خلاف الجور. )الجرجاني، التعريفات، اصطلاحا

 (2/396)الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 

 الفرع الثاني: حكمه:

 عليه، ومدح من قام به، وذلك في آيات، وأحاديث كثيرة، منها: -سبحانه وتعالى -أمر الله
َّ
 بإقامة العدل وحث

يِ يَ  قال الله تعالى: )إِنَّ 
ْ
بَغ

ْ
رِ وَال

َ
نْك

ُ ْ
اءِ وَالم

َ
فَحْش

ْ
قُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ ال

ْ
ِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ال

ْ
عَدْلِ وَالإ

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

َّ
رُونَ( ]النحل:اللَّ

َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك
ُ
 [.90عِظ

ا، ولا تغشهم ولا ومن العدل في المعاملات أن تعامل الناس في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات، بإيفا ء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حقًّ

 (447تخدعهم ولا تظلمهم. فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب. )انظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، 

قْسِطِينَ". ]المائدة:  وقال تعالى:
ُ ْ
َ يُحِبُّ الم

َّ
 [42" إِنَّ اللَّ

 (.232الناس، وأن الله تعالى يحب من يتصف به. )انظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن،  وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين

مَ:
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ صَل

َ
تَا يَدَيْهِ يَ  وق

ْ
، وَكِل حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّ

ُ
ى مَنَابِرَ مِنْ ن

َ
قْسِطِينَ عِنْدَ اِلله عَل

ُ ْ
 " إِنَّ الم

َّ
مِهِمْ مِينٌ، ال

ْ
ونَ فِي حُك

ُ
ذِينَ يَعْدِل

 
َ
ِ عَل

 
حَث

ْ
جَائِرِ، وَال

ْ
عَادِلِ، وَعُقُوبَةِ ال

ْ
مَامِ ال ِ

ْ
ةِ الإ

َ
ضِيل

َ
وا". )مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ف

ُ
هْلِيهِمْ وَمَا وَل

َ
يْهِمْ، وَأ

َ
ةِ عَل قَّ

َ
ش
َ ْ
الِ الم

َ
هْيِ عَنْ إِدْخ ةِ، وَالنَّ عِيَّ قِ بِالرَّ

ْ
ف ِ
ى الر 

 (1458، ص3، ج1827حديث رقم: 

يوم القيامة اعدل في كل من ولاك الله عليه. )انظر: ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين،  -عز وجل -حتى تكون على منبر من نور عن يمين اللهو

3/646.) 

 

 المطلب الثالث: الظلم في العلاقات.

 الفرع الأول: تعريف الظلم.

لما، ومَظلِمة. وأصل الظ
ُ
مه يظلِمه ظ

َ
م منه، أي: اشتكى ظلمه. )الرازي، مختار الصحاح، الظلم لغة: ظل

َّ
لم: وضع الش يء في غير موضعه. وتظل

197) 

: وضع الش يء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو زيادة، وإما بعدول عن وقته ومكانه، وهو مجاوزة الحق. )الأصفهاني
ً
، الظلم اصطلاحا

 (537مفردات ألفاظ القرآن، 

 ة الظلم.الفرع الثاني: خطور 

 .الظلم محرم، وهو من كبائر الذنوب، وعاقبته وخيمة 

( ]الفرقان: 
ً
بِيرا

َ
 ك

ً
ابا

َ
هُ عَذ

ْ
ذِق

ُ
مْ ن

ُ
لِمْ مِنْك

ْ
 [.19قال تعالى: )وَمَنْ يَظ

صِيرٍ( ]الشورى: 
َ
ٍ وَلا ن

هُمْ مِنْ وَلِي 
َ
ونَ مَا ل

ُ
الِم
َّ
 [، فالظلم منكر عظيم.8وقال: )وَالظ

ى اُلله عَ 
َّ
مَ: ويقول النبي صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 »ل

ُ
ل
ُ
مُ ظ

ْ
ل
ُّ
قِيَامَةِ". )متفق عليه. البخاري، الجامع الصحيح بابٌ: الظ

ْ
مَاتٌ يَوْمَ ال

ُ
ل
ُ
مَ ظ

ْ
ل
ُّ
إِنَّ الظ

َ
مَ، ف

ْ
ل
ُّ
قُوا الظ مَاتٌ يَوْمَ اتَّ

مِ، حديث رقم: 129، ص3، ج2447القِيَامَةِ، حديث رقم: 
ْ
ل
ُّ
حْرِيمِ الظ

َ
 . واللفظ لمسلم(1996، ص4ج، 2587. مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ت

 .ما ر سبحانه وتعالى من الظلم بين العباد، وجعله على نفسه محرَّ
َّ
 وقد حذ

الَ 
َ
هُ ق نَّ

َ
ى أ

َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
مَ، فِيمَا رَوَى عَنِ اِلله ت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  ، عَنِ النَّ ٍ
ر 
َ
بِي ذ

َ
 »: فعَنْ أ

ُّ
مْتُ الظ ي حَرَّ ِ

 
مْ يَا عِبَادِي إِن

ُ
تُهُ بَيْنَك

ْ
ي، وَجَعَل فْس ِ

َ
ى ن

َ
مَ عَل

ْ
ل

مِ، حديث رقم: 
ْ
ل
ُّ
حْرِيمِ الظ

َ
وا". )مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ت

ُ َ
الم
َ
ظ

َ
 ت

َ
لا

َ
مًا، ف  (1996، ص4، ج2577مُحَرَّ
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عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر  قوله صلى الله عليه وسلم: )وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا( فهذه الجملة تجمع الدين كله؛ فإنَّ كل ما نهى الله

 (.18/157به راجع إلى العدل". )انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 

 .م أن الأصل في المسلم عدم إساءته وظلمه لأخيه
َّ
ن صلى الله عليه وسل  وبيَّ

ى اللهُ 
َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
ُ عَنْهُمَا، أ

َّ
يَ اللَّ ِ بْنَ عُمَرَ رَض ِ

َّ
 يُسْلِمُهُ ". )متفق عليه. البخاري،  فعن عَبْدَ اللَّ

َ
لِمُهُ وَلا

ْ
 يَظ

َ
سْلِمِ لا

ُ
و الم

ُ
خ

َ
سْلِمُ أ

ُ
الَ: الم

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 يُسْلِمُهُ، حديث رقم: )
َ
سْلِمَ وَلا

ُ
سْلِمُ الم

ُ
لِمُ الم

ْ
 يَظ

َ
. مسلم، صحيح مسلم، باب: تحريم الظلم، حديث 128، ص3(، ج2442الجامع الصحيح، بَابٌ: لا

 (4/1996، 2580م: رق

 .ووصف سبحانه أكل أموال اليتامى بأكل النار في البطون 

وْ 
َ
ارًا وَسَيَصْل

َ
ونِهِمْ ن

ُ
ونَ فِي بُط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَا يَأ مًا إِنَّ

ْ
ل
ُ
يَتَامَى ظ

ْ
مْوَالَ ال

َ
ونَ أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
 [10نَ سَعِيرًا( ]النساء: قال تعالى: )إِنَّ ال

  د بالوعيدٌ الشديد لمن يستولي  ولو على قدر يسير من ممتلكات الناس.وتوعَّ

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل إِنَّ النَّ

َ
رْضَ، ف

َ
 اجْتَنِبِ الأ

َ
مَة

َ
بَا سَل

َ
تْ: يَا أ

َ
ال
َ
ُ عَنْهَا، َق

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
ة

َ
الَ: عن عَائِش

َ
مَ ق

َّ
مَ قِيدَ » وَسَل

َ
ل
َ
)قيد شبر: أي قدر شبر من الأرض.  مَنْ ظ

رَضِينَ 11/50سلم بن الحجاج، )النووي، المنهاج شرح صحيح م
َ
هُ مِنْ سَبْعِ أ

َ
ق ِ
و 
ُ
رْضِ ط

َ
متفق عليه. البخاري، الجامع الصحيح، باب: بَابُ «.)(. شِبْرٍ مِنَ الأ

رْضِ، حديث رقم: )
َ
يْئًا مِنَ الأ

َ
مَ ش

َ
ل
َ
مِ مَنْ ظ

ْ
رْضِ  – 130، ص3(، ج2453إِث

َ ْ
صْبِ الأ

َ
مِ وَغ

ْ
ل
ُّ
حْرِيمِ الظ

َ
يْرِهَا، حديث رقم:  مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ت

َ
وَغ

 (1231، ص3(، ج1612)

 وجعل سبحانه عاقبة الظلم في الدنيا بالظلمات المليئة بالأهوال يوم القيامة. -

قِيَامَةِ ". )روا»عن جابر رض ي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
ْ
مَاتٌ يَوْمَ ال

ُ
ل
ُ
مَ ظ

ْ
ل
ُّ
إِنَّ الظ

َ
مَ، ف

ْ
ل
ُّ
قُوا الظ ( سبق 2578ه مسلم )اتَّ

 (13تخريجه الصفحة السابقة ص

 .ن صلى الله عليه وسلم أن إمهال الظالم لا يعني عدم مؤاخذته  وبيَّ

لِ 
َ
ذ
َ
 عن أبي موس ى رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الله ليُملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وَك

َ
كَ إِذ ِ

 رَب 
ُ
ذ
ْ
خ

َ
ا كَ أ

دِيدٌ ]هود: 
َ
لِيمٌ ش

َ
هُ أ

َ
ذ
ْ
خ

َ
 إِنَّ أ

ٌ
ة
َ
الِم
َ
قُرَى وَهِيَ ظ

ْ
 ال

َ
ذ
َ
خ

َ
هُ 102أ

َ
ذ
ْ
خ
َ
 إِنَّ أ

ٌ
ة
َ
الِم
َ
 القُرَى وَهِيَ ظ

َ
ذ
َ
خ

َ
ا أ

َ
كَ إِذ ِ

 رَب 
ُ
ذ
ْ
خ
َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
وْلِهِ: )وَك

َ
[". )البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ ق

دِيدٌ( ]هود: 
َ
لِيمٌ ش

َ
 (74، ص6(، ج4686[، حديث رقم: )102أ

 الفرع الثالث: آثار الظلم.

 للظلم آثار كثيرة، منها أنه:

 سببٌ للحرمان من الهداية. .1

ينَ( ]المائدة:  الِمِ
َّ
قَوْمَ الظ

ْ
 يَهْدِي ال

َ
َ لا

 
 [.51قال تعالى: )إِنَّ اللَّ

 سببٌ لعدم الفلاح. .2

ونَ( ]الأنعام:
ُ
الِم
َّ
 يُفْلِحُ الظ

َ
هُ لا  [.21قال تعالى: )إِنَّ

 سببٌ لنيل لعنة الله. .3

ارِ( ]غافر:  هُمْ سُوءُ الدَّ
َ
 وَل

ُ
عْنَة

َّ
هُمُ الل

َ
ينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَل الِمِ

َّ
: )يَوْمَ لا يَنفَعُ الظ  [.52يقول الله عزَّ وجلَّ

 سببٌ للحرمان من الشفاعة. .4

اعُ( ]غافر: 
َ
فِيعٍ يُط

َ
ينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا ش الِمِ

َّ
 [،18قال تعالى: )مَا لِلظ

الٍ مَارِقٍ ".)رواه الطبراني في المعجم ويقول عليه الصلاة والسلا 
َ
لُّ غ

ُ
ومٌ، وَك

ُ
ل
َ
فَاعَتِي: إِمَامٌ ظ

َ
هُمَا ش

َ
نَال

َ
نْ ت

َ
تِي ل مَّ

ُ
(، 8079الكبير، م: " صِنْفَانِ مِنْ أ

 (.3798( من حديث أبي أمامة رض ي الله عنه. وحسنه الألباني في )صحيح الجامع، 286والخرائطي في )مساوئ الأخلاق ص 

 ابة دعاء المظلوم عليه.سببٌ لاستج .5

يْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِلله حِجَابٌ 
َ
هُ ل إِنَّ

َ
ومِ، ف

ُ
ل
ْ
ظ
َ ْ
 الم

َ
قِ دَعْوَة ى، « قال عليه الصلاة والسلام: "وَاتَّ بِي مُوس َ

َ
)متفق عليه. البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ بَعْثِ أ

ةِ الوَدَاعِ، حديث رقم:  بْلَ حَجَّ
َ
ى اليَمَنِ ق

َ
 . واللفظ لمسلم(50، ص1(ج19مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم: ) – 162، ص5، ج4347وَمُعَاذٍ إِل

 سببٌ لنزول العذاب والعقاب. .6

دِيدٌ( ]هود:
َ
لِيمٌ ش

َ
هُ أ

َ
ذ
ْ
خ

َ
 إِنَّ أ

ٌ
ة
َ
الِم
َ
قُرَى وَهِيَ ظ

ْ
 ال

َ
ذ
َ
خ

َ
ا أ

َ
كَ إِذ ِ

 رَب 
ُ
ذ
ْ
خ

َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
 [.102قال تعالى: )وَك

 سببٌ لدخول النار. .7

 
ْ
ن
َ
 الأ

َ
ة
َ
وْل

َ
مَ، يَقُولُ: عَنْ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل تْ: سَمِعْتُ النَّ

َ
ال
َ
ُ عَنْهَا، ق

َّ
يَ اللَّ ةِ رَض ِ ارُ يَوْمَ »صَارِيَّ هُمُ النَّ

َ
ل
َ
، ف ٍ

يْرِ حَق 
َ
ِ بِغ

َّ
ضُونَ فِي مَالِ اللَّ وَّ

َ
 يَتَخ

ً
إِنَّ رِجَالا

 «.)القِيَامَةِ 
َ
ِ ت

َّ
وْلِ اللَّ

َ
سُولِ( ]الأنفال: البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ ق مُسَهُ وَلِلرَّ

ُ
ِ خ

َّ
نَّ لِِل

َ
أ
َ
ى: )ف

َ
 (85، ص4(، ج3118[، حديث رقم: )41عَال
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في مال الله بغير حق، أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل". )ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح  -بالمعجمتين -" قوله يتخوضون  قال ابن حجر:

 (6/219البخاري، 

 

 علاقات المالية في البيع والشراء:المبحث الثاني: ال

 ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، هي: تعريف البيع والشراء، وحكمهما، والأحكام التكليفية لصور العلاقات المالية فيهما.

 

 المطلب الأول: تعريف البيع والشراء.

 (140)ابن فارس، مجمل اللغة،  ه، أي: لا يشتري على شراء أخيه.معروف، وربما سمي الشراء بيعا. وفي الحديث: لا يبع على بيع أخي البيع لغة:

:
ً
. وهو مشتق من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كل واحد  شرعا

ً
 وتمليكا

ً
منهما مبادلة المال بالمال تملكا

 (3/559كان يبايع صاحبه، أي يصافحه عند البيع. )ابن قدامة، المغني، 

 

 المطلب الثاني: حكم البيع.

 البيع جائز، دلَّ على ذلك القرآن والسنة والإجماع.

بَيْعَ( ]البقرة:  الأدلة من القرآن:
ْ
ُ ال

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
 [275قال تعالى: )وَأ

بَايَعْتُمْ( ]البقرة: 
َ
ا ت

َ
هِدُوا إِذ

ْ
ش

َ
 [282وقال: )وَأ

 
ً
ونَ تِجَارَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
مْ ( ]النساء: وقوله عز وجل: ) إِلا

ُ
رَاضٍ مِنْك

َ
 [29عَنْ ت

مَ:  ومن السنة:
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
رَاضٍ »ق

َ
بَيْعُ عَنْ ت

ْ
مَا ال )رواه ابن ماجة، وابن حبان، والبيهقي وغيرهم. انظر: ابن ماجة، سنن « ". إِنَّ

خِيَارِ، حديث رقم: 
ْ
(. وصححه شعيب الأرنؤوط، وقال: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سنن ابن ماجه ت 737 /2، )2185ابن ماجه، بَابُ بَيْعِ ال

 (305 /3الأرنؤوط )

: " أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد -رحمه الله  – قال ابن قدامة ومن الإجماع:

ر عوض، ففي شرع البيع وتجويزه طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته". )ابن قدامة، المغني، صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغي

3/480) 

 

 المطلب الثالث: الأحكام التكليفية لصور العلاقات المالية في البيع والشراء.

 ينقسم هذا المطلب إلى فرعين، هما:

 الية في البيع. الفرع الثاني: الأحكام التكليفية للعلاقات المالية في الشراء.الفرع الأول: الأحكام التكليفية للعلاقات الم

 الفرع الأول: الأحكام التكليفية لصور العلاقات المالية في البيع.

 المسألة الأولى: الصدق في إظهار أوصاف المبيع، وعدم المبالغة.

 في بيان أوصاف البضا
ً
 وعادلا

ً
ل من مثيلاتها، أو أن يجب على المسلم أن يكون صادقا ِ

 
 ليست منها، أو يُقل

ً
عة، وألا يبالغ في أوصافها، أو يذكر أوصافا

 يحث المشتري على شراء سلعته بطريقة توهمه بأنها الأجود، أو أنها على وشك النفاد، وغير ذلك من التصرفات السيئة.

نت فضله، ومآله ت الشريعة الإسلامية على التزام الصدق، وبيَّ
َّ
نت خطورته، وعقابه.وقد حث رت من الكذب، وبيَّ

َّ
 . وحذ

ادِقِينَ " ]التوبة:  وا مَعَ الصَّ
ُ
ون

ُ
َ وَك

َّ
قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 [119قال الله تعالى: " يَا أ

 
ْ
ى ال

َ
دْقَ يَهْدِي إِل ِ

إِنَّ الص 
َ
دْقِ، ف ِ

مْ بِالص 
ُ
يْك

َ
مَ: " عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ صَل

َ
ى وق دْقَ حَتَّ ِ

جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الص  ةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّ جَنَّ
ْ
ى ال

َ
بِرَّ يَهْدِي إِل

ْ
، وَإِنَّ ال ِ

بِر 

فُجُورَ يَهْ 
ْ
فُجُورِ، وَإِنَّ ال

ْ
ى ال

َ
ذِبَ يَهْدِي إِل

َ
ك
ْ
إِنَّ ال

َ
ذِبَ، ف

َ
ك
ْ
مْ وَال

ُ
اك يقًا، وَإِيَّ ِ

تَبَ عِنْدَ اِلله صِد 
ْ
ارِ يُك ى النَّ

َ
تَبَ دِي إِل

ْ
ى يُك ذِبَ حَتَّ

َ
ك
ْ
ذِبُ وَيَتَحَرَّى ال

ْ
جُلُ يَك ، وَمَا يَزَالُ الرَّ

ضْلِهِ، حديث رقم: 
َ
دْقِ وَف ِ

ذِبِ وَحُسْنِ الص 
َ
ك
ْ
بْحِ ال

ُ
ابًا".)مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ق

َّ
ذ
َ
 (2013 /4، 2607عِنْدَ اِلله ك

ن صلى الله عليه وسلم أن الصدق والتبيين في البيع والشراء   من أسباب حصول البركة، وأن الكذب والتدليس فيهما من أسباب محق البركة.وبي 

ا، 
َ
ق مْ يَتَفَرَّ

َ
عَانِ بِالخِيَارِ مَا ل ِ

مَ: " البَي 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ صَل

َ
ا  -ق

َ
ق ى يَتَفَرَّ الَ: حَتَّ

َ
وْ ق

َ
هُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِ  -أ

َ
نَا بُورِكَ ل ا وَبَيَّ

َ
إِنْ صَدَق

َ
بَا مُحِقَتْ ف

َ
ذ
َ
تَمَا وَك

َ
نْ ك

صَحَا، حديث ر 
َ
تُمَا وَن

ْ
مْ يَك

َ
عَانِ وَل ِ

نَ البَي  ا بَيَّ
َ
 بَيْعِهِمَا ")متفق عليه. البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ إِذ

ُ
ة
َ
مسلم، صحيح مسلم،  – 58، 3، ج2079قم: بَرَك

بَيَانِ، حديث رقم: 
ْ
بَيْعِ وَال

ْ
دْقِ فِي ال ِ

 (3/1164، 1532بَابُ الص 

ن عليه الصلاة والسلام أن التزام التاجر للصدق يجعله في منازل النبيين، والصديقين، والشهداء يوم القيامة.  وبيَّ
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الَ: 
َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  بِي سَعِيدٍ، عَنْ النَّ
َ
ينَ، وَ »جاء في الأثر: عَنْ أ ِ

بِي  مِينُ مَعَ النَّ
َ
دُوقُ الأ اجِرُ الصَّ هَدَاءِ التَّ يقِينَ، وَالشُّ ِ

د  ِ
)رواه الترمذي، «. الص 

 
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  سْمِيَةِ النَّ
َ
ارِ وَت جَّ اهُمْ، حديث رقم: والدارمي، والدارقطني. انظر: الترمذي، سنن الترمذي، بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّ مَ إِيَّ

َّ
، 3، ج1209يْهِ وَسَل

 .(507ص

خ النبي  ذلك التاجر الذي غش إخوانه، فوضع الطعام الرديء في الأسفل والجيد في الأعلى؛ ليخدع الناس. - عليه وسلمصلى الله -ولأجل ذلك وبَّ

 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
  -رض ي لله عنه -جاء عَنْ أ

َ
نَال

َ
لَ يَدَهُ فِيهَا، ف

َ
دْخ

َ
أ
َ
عَامٍ ف

َ
ى صُبْرَةِ ط

َ
مَ مَرَّ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نَّ رَسُولَ اِلله صَل

َ
قَالَ: أ

َ
 ف

ً
لا
َ
صَابِعُهُ بَل

َ
ا يَا »تْ أ

َ
مَا هَذ

عَامِ؟
َّ
الَ: « صَاحِبَ الط

َ
مَاءُ يَا رَسُولَ اِلله، ق صَابَتْهُ السَّ

َ
الَ أ

َ
ي»ق ِ

يْسَ مِن 
َ
ل
َ
شَّ ف

َ
اسُ، مَنْ غ يْ يَرَاهُ النَّ

َ
عَامِ ك

َّ
وْقَ الط

َ
تَهُ ف

ْ
 جَعَل

َ
لا

َ
ف
َ
)مسلم، صحيح مسلم، بَابُ . «أ

ِ صَ 
بِي  مَ: قوْلِ النَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا»ل يْسَ مِنَّ

َ
ل
َ
نَا ف شَّ

َ
 (99 /1، 102، حديث رقم: «مَنْ غ

 المسألة الثانية: البيع بالثمن العادل، وعدم المبالغة في الرِّبح.

 فيه؛ لأن هذا يلحق الضر 
ً
 مبالغا

ً
 عاليا

ً
ف إلى أن يطلب ربحا  في بيعه، فلا يتشوَّ

ً
ر بأخيه، وقد نهى رسول الله صلى يجب على المسلم أن يكون عادلا

 ضِرَارَ »الله عليه وسلم عن إلحاق الضرر بالغير فقال: 
َ

 ضَرَرَ وَلا
َ

)رواه مالك، والشافعي، وابن ماجة. انظر: ابن ماجة، سنن ابن ماجة، بَابُ مَنْ بَنَى «". لا

هِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، حديث رقم:  ِ
 (2/784، 2341فِي حَق 

مَ: وهو من الغش، وا
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا»لغش محرمٌ لا يجوز، وقد قال رَسُولَ اِلله صَل يْسَ مِنَّ

َ
ل
َ
نَا ف شَّ

َ
ِ «. مَنْ غ

بِي  )مسلم، صحيح مسلم، بَابُ قوْلِ النَّ

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ا»صَل يْسَ مِنَّ

َ
ل
َ
نَا ف شَّ

َ
 رة فمعفوٌ عنها، ولا يخلو منها بيع.( أما طلبُ زيادة يسي99، ص1، ج101، حديث رقم: «مَنْ غ

 بالقيمة لهذه السلعة " وهو ما يسمى بالمسترسل، حكم من اشترى سلعة بثمنٍ مبالغ فيه: -
ً
من اشترى سلعة بثمنٍ عال مبالغ فيه، وكان جاهلا

" خيار الغبن بسكون الباء، مصدر غبنه من باب ( فيثبت له خيار الغبن 3/498وهو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة ". )ابن قدامة، المغني، 

 (211 /3ضرب إذا خدعه " )البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، 

( والحنابلة )ابن 6/395المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل،  – 184/ 3وهو ما ذهب إليه المالكية )ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 

 (3/498قدامة، المغني، 

ن البائع، تعليلهم: لأنه غبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت الخيار، كالغبن في تلقي الركبان، ويكون له الحق في فسخ البيع ورد السلعة وأخذ الثمن م

 للحنفية والشافعية؛ )قالوا: يلزمه البيع، وليس له فسخه، وإن فحش(.
ً
 أو إمضاء البيع وأخذ الأرش )وهو الفرق في السعر(. خلافا

فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثا  -صلى الله عليه وسلم -ما روي " أن حبان بن منقذ كان يُخدع في البيع، فذكر ذلك للنبي دليلهم:

 (، ولم يثبت له خيار الغبن.2355)ابن ماجة، سنن ابن ماجه: الأحكام )

 المشتري في ترك الاستظهار فلم يجز له الرد. ولأن المبيع سليم ولم يوجد من جهة البائع تدليس، وإنما فرط

م الشافعي، ولأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالغبن اليسير. انظر: )الشيرازي، المهذب في فقة الإما

 (63 /2الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  - 54 /2

 للحنفية والشافعية الذين لا يرون ثبوت الخيار لبيع؟ متى يتحقق الغبن في ا 
ً
اختلف المالكية والحنابلة في تحديد حد الغبن، )خلافا

 للمغبون(.

ه بالثلث، ولم يحدده الإمام أحمد في المنصوص عنه، وحده أبو بكر في " التنبيه "، وابن أبي موس ى في " الإرشاد " با لثلث. وقالوا؛ فالإمام مالك حدد 

ةِ بِ لأن ا ثِ، حديث رقم: لثلث كثير؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الثلث، والثلث كثير ". )متفق عليه. البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ الوَصِيَّ
ُ
ل
ُّ
الث

ثِ، حديث رقم:  – 3، ص4، ج2744
ُ
ل
ُّ
ةِ بِالث  (.1252، ص3، ج1628مسلم، صحيح مسلم، بَابُ الوَصِيَّ

ما لا يتغابن الناس به في العادة؛ لأن ما لا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف، وهو الأظهر. )الفاس ي، الاتقان  وقيل: بالسدس، وقيل:

 (395/  6المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل،  – 38/ 2والإحكام في شرح تحفة الحكام " شرح ميارة "، 

بيع للغبن في مواضع: أحدها: المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ " ويثبت الخيار في ال :-رحمه الله  –قال ابن قدامة 

 (3/498والإمضاء. )ابن قدامة، المغني، 

  :على إقالة المشتري، والإقالة في البيع: نقضه وإبطاله؛ )البعلي، المطلع  -أي: البائع -إذا رجع المشتري على البائع فيستحب له الإقالة في البيع

مَ: 285ألفاظ المقنع، 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
هُ »(؛ لما جاء عَنْ أ

َ
رَت
ْ
ُ عَث

َّ
الَ اللَّ

َ
ق
َ
الَ مُسْلِمًا، أ

َ
ق
َ
)الحاكم، المستدرك على «. مِنْ أ

رْ 2291الصحيحين، حديث رقم: 
َ
ى ش

َ
 صَحِيحٌ عَل

ٌ
ا حَدِيث

َ
ِجَاهُ )، وقال: هَذ

ر 
َ
مْ يُخ

َ
يْنِ وَل

َ
يْخ  (52 /2طِ الشَّ

ن عليه الصلاة والسلام   ما يرضاه لنفسه. كما بيَّ
َّ
 يرض ى المسلم لأخيه إلا

َّ
ر أن من كمال الإيمان: ألا

َّ
 يُؤْمِنُ »ذلك بقوله: وينبغي على البائع أن يتذك

َ
لا

خِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"
َ
ى يُحِبَّ لِأ مْ، حَتَّ

ُ
حَدُك

َ
خِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، حديث رقم: أ

َ
نْ يُحِبَّ لِأ

َ
، 13. )متفق عليه. البخاري، الجامع الصحيح، بَابٌ: مِنَ الِإيمَانِ أ

سْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِ  –( 12 /1
ُ ْ
خِيهِ الم

َ
نْ يُحِبَّ لِأ

َ
يمَانِ أ ِ

ْ
نَّ مِنْ خِصَالِ الإ

َ
ى أ

َ
لِيلِ عَل يْرِ، حديث رقم: مسلم، صحيح مسلم، بَابُ الدَّ

َ
خ
ْ
 (67 /1، 45هِ مِنَ ال
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  :من المشتري، فيثبت للبائع حكم الغبن إذا كان من المشتري 
ً
 من البائع، بل قد يكونٍ أحيانا

ً
  –لا يكون الغبن دائما

ً
حينئذٍ خيار  -أيضا

 الغبن، ويحق له استرجاع السلعة.

هب حينئذِ للبائع ليشتريها منه، والبائع لا يعلم بذلك، فيقوم بشراء جميع أو أغلب ما ويكون ذلك إذا علم المشتري أن السلعة قد ارتفع ثمنها، فيذ

 عنده بالسعر السابق، مما يلحق الضرر بالبائع.

: يعلم التاجر بأن السكر قد ارتفعت قيمته، فيذهب إلى من يبيع السكر، ويشتري كل
ً
 لا سيما فيما سبق من الزمان. فمثلا

ً
ما  وهذه تقع كثيرا

 ولا شك. )انظر: ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع. )عن
ً
 (8/304دهم بالقيمة الحاضرة، وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت، فيكون غبنا

 المسألة الثالثة: بيع سلعة لمن يستخدمها في الحرام.

 أو غلب على ظنه أنه سيستخدمه في 
ً
 لمن علم يقينا

ً
الحرام، كمن يبيع العنب لمن يستخدمه خمرا، أو يبيع السلاح يحرم على المسلم أن يبيع شيئا

 للدعارة، وغير ذلك.
ً
 ليقتل آخر بغير وجه حق، أو يبيع الدار لمن يتخذها كنيسة، أو وكرا

عُدْوَانِ وَ 
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

ى الإ
َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْوَى وَلا ِ وَالتَّ

بِر 
ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
عِقَابِ". ]المائدة: قال الله تبارك وتعالى: " وَت

ْ
دِيدُ ال

َ
َ ش

َّ
َ إِنَّ اللَّ

َّ
قُوا اللَّ  [2اتَّ

)انظر: ابن تيمية، شرح  .ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية

 (386عمدة الفقه، 

 (52 /3حرام إن علم البائع ذلك، ولو بقرائن". )مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، : " ولا يصح بيع ما قصد به الالرحيباني وقال

م.  بعد ذلك لمن يستخدمه في الحرام فقد ظلم نفسه، وظلم أخيه، والظلم محرَّ
ً
 فمن باع شيئا

 المسألة الرابعة: الإكثار من الحلف في البيع، أو بيع السلع باليمين الكاذبة.

:
ً
 حكم الإكثار من الحلف في البيع. أولا

بَ 
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
يْمَانِك

َ
 لِأ

ً
َ عُرْضَة

َّ
وا اللَّ

ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
. قال تعالى: ")وَلا

ً
 في البيع مطلقا

َّ
ُ سَمِيعٌ يندب الامتناع عن كثرة الحلف بالِل

َّ
اسِ وَاللَّ صْلِحُوا بَيْنَ النَّ

ُ
قُوا وَت تَّ

َ
وا وَت رُّ

مْ( ]المائدة: [ "وقال: )وَا224عَلِيمٌ( ]البقرة: 
ُ
ك
َ
يْمَان

َ
وا أ

ُ
 [89حْفَظ

هِينٍ( ]القلم:  فٍ مَّ
َّ
لَّ حَلا

ُ
طِعْ ك

ُ
 ت
َ
كثر من الحلف بقوله: )وَلا

ُ
 [10وقد ذم  سبحانه وتعالى الم

 من الحلف بقولهم: قال ابن كثير:
ً
 كان العرب يمدحون الإنسان إذا كان مُقلا

 ليمينه... وإن سبقتْ منه الألي  
ٌ
ت()قليلُ الألايا حافظ  بر 

ُ
 ة

قلبه وقع، فلا قال الإمام الفخر: " والحكمة في الأمر بتقليل الإيمان، أن  من حلف في كل قليل وكثير بالله، انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في 

غرض من الأغراض الدنيوية يُؤمَنُ إقدامه على اليمين الكاذبة، ومن كمال التعظيم لله أن يكون ذكر الله أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في 

 (309 /1".)الصابوني، روائع البيان تفسير آيات الأحكام، 

:
ً
 حكم إنفاق السلعة بالحلف الكاذب. ثانيا

بت عليه الوعيد الشديد؛ لما في ذلك من الآثار  يحرم بيع السلعة باليمين الكاذبة، وقد جاءت الأدلة بالنهي عن إنفاق السلعة بالحلف الكاذب، ورتَّ

 سيئة، ومنها:ال

 .أنه سببٌ لمحق البركة 

مَ، يَقُولُ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
بَي هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

َ
ةِ »ف

َ
بَرَك

ْ
 لِل

ٌ
عَةِ، مُمْحِقَة

ْ
ل ِ
 لِلس 

ٌ
قَة ِ

 مُنَف 
ُ
)متفق عليه. «. الحَلِف

ثِيمٍ( ]البقرة: البخاري، الجامع الصحيح، بَ 
َ
ارٍ أ فَّ

َ
لَّ ك

ُ
 يُحِبُّ ك

َ
ُ لا

َّ
اتِ وَاللَّ

َ
دَق بَا وَيُرْبِي الصَّ ِ

ُ الر 
َّ

- 60، ص3، ج2087[، حديث رقم: 276ابٌ: )يَمْحَقُ اللَّ

بَيْعِ، حديث رقم: 
ْ
حَلِفِ فِي ال

ْ
هْيِ عَنِ ال  (1228، ص3، ج1606مسلم، صحيح مسلم، بَابُ النَّ

  يوم القيامة.أنه سببٌ لإعراض الله عنه 

دْبَ 
َ
ا أ
َّ َ
كِنْدِي لم

ْ
مَ في قصة ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيهِ، عَن رَسُولُ اِلله صَل

َ
 بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أ

َ
قَمَة

ْ
مًا، »رَ ليحلف أنه قال: عَنْ عَل

ْ
ل
ُ
هُ ظ

َ
ل
ُ
ك
ْ
ى مَالِهِ لِيَأ

َ
 عَل

َ
ف

َ
ئِنْ حَل

َ
مَا ل

َ
أ

قَيَنَّ اَلله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ 
ْ
يَل
َ
ارِ، حديث رقم: ). «ل اجِرَةٍ بِالنَّ

َ
عَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ ف

َ
تَط

ْ
 .(123، ص1(، ج139)مسلم، صحيح مسلم، بَابُ وَعِيدِ مَنِ اق

 .أنه سببٌ لاستحقاق غضب الله عليه 

ى اللهُ 
َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ اللَّ ِ بْنِ مَسْعُودٍ رَض ِ

َّ
مَ:  عَنْ عَبْدِ اللَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
َ وَهْوَ »عَل

َّ
قِيَ اللَّ

َ
 يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، ل

َ
ف

َ
مَنْ حَل

ضْبَانُ 
َ
يْهِ غ

َ
 « عَل

َ
ئِكَ لا

َ
ول
ُ
، أ

ً
لِيلا

َ
مَنًا ق

َ
يْمَانِهِمْ ث

َ
ِ وَأ

َّ
رُونَ بِعَهْدِ اللَّ

َ
ت
ْ
ذِينَ يَش

َّ
هُمْ( ]آل عمران: )البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ )إِنَّ ال

َ
قَ ل

َ
لا

َ
، حديث رقم، 77 خ

 .(.34، ص6(، ج4549)

الناس  فكل هذه الأدلة، وغيرها تدل دلالة قاطعة على عِظم حُرمة الحلف الكاذب في البيع والشراء خاصة، وأنه من الكبائر؛ لأن فيه أكل لأموال

 بالباطل.
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 فيمن يحلف لهم بالله في ا
ً
لبيع، فناسب أن يكون هذا جزاؤه، كونه خدعهم بالله، وأخذ أموال الناس بغير حق. وقد وعادة المسلمون يثقون غالبا

بَاطِلِ( ]البقرة: 
ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
 ]188قال تبارك وتعالى: )وَلا

 الفرع الثاني: الأحكام التكليفية لصور العلاقات المالية في الشراء.

لع من أصحابها قبل وصولهم للسوق بسعرٍ أقل منه. )وهو ما يعرف بتلقي الركبان(.المسألة الأولى: شراء ال  سِّ

ي:
ّ
، وتلقي الجلب: أي المجلوب الذي يجاء به من بلد آخر للتجارة. وفي "المجتمع": تلقي الركبان هو أن يستقبل  التلقِ

ُ
هو الاستقبال والمصادفة

ل". )البركتي، التعريفات الفقهية، الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد ويخبره 
ْ
سِ وأقلَّ من ثمن الِمث

ْ
 (62كسادَ ما جمعه ليشتري منه سلعة بالوك

 :ابن رشد، بداية المجتهد  - 201/ 2ذهب الجهور من المالكية )ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  حكمه

 (.183/  3ونهاية المقتصد، 

- 389/  2الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  – 120/ 2قيق العيد، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، )ابن د والشافعية

 (467/  3الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 

 (211/  3اف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، كش – 77/  4ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،  - 164/  13والحنابلة )ابن قدامة، المغني، 

السوق، ويأثم إلى تحريم تلقي الركبان إذا كان يضر بأهل البلد؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ ولما فيه من التغرير بالبائع، والإضرار بأهل 

 بذلك.
ً
 فاعله إذا كان عالما

، هذا إذا كان التلقي قريبا، فإن كان بعيدا فلا بأس به، وحد القرب في المذهب " لا يجوز أن يشتري أحدٌ سلعة حتى تدخل السوق  قال ابن رشد:

 (183/  3بنحو من ستة أميال ".)ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 

 /2شرح عمدة الأحكام،  " تلقي الركبان من البيوع المنهي عنها؛ لما يتعلق به من الضرر". )ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام وقال ابن دقيق العيد:

111) 

 (164/  4" ونهي عن تلقي الركبان ". )ابن قدامة، المغني،  وقال ابن قدامة:

قال ابن الهمام: " فهذه الكراهات  - 129/  5وذهب الحنفية إلى أن حكمه هو الكراهة التحريمية. )الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 

 (476/  6في الإثم... لأن النهي مطلقه للتحريم إلا لصارف ". )ابن الهمام، فتح القدير،  كلها تحريمية لا نعلم خلافا

" وكذا يكره تلقي الركبان إذا كان يضر بأهل المصر؛ لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان، ولأن فيه إضرارا  قال الكاساني:

 (129/  5الكاساني، بدائع الصنائع، بالعامة فيكره كما يكره الاحتكار". )

وُا الدليل:  قَّ
َ
ل
َ
 ت
َ
مَ: " لا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ُ عَنْهُمَا، ق

َّ
يَ اللَّ اسٍ رَض ِ بَانَ ". )البخاري، صحيح البخاري )عَنِ ابْنِ عَبَّ

ْ
ك  (72 /3الرُّ

يَ  ِ رَض ِ
َّ

افِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّ
َ
ى اُلله عَ وعَنْ ن

َّ
بِيُّ صَل ا النَّ

َ
نَهَان

َ
عَامَ ف

َّ
رِي مِنْهُمُ الط

َ
ت
ْ
ش

َ
ن
َ
بَانَ، ف

ْ
ك ى الرُّ قَّ

َ
تَل
َ
ا ن نَّ

ُ
الَ: " ك

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
غَ بِهِ اللَّ

َ
ى يُبْل بِيعَهُ حَتَّ

َ
نْ ن

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل

عَامِ 
َّ
: «سُوقُ الط ِ

َّ
بُو عَبْدِ اللَّ

َ
الَ أ

َ
وقِ، يُ »، ق ى السُّ

َ
عْل

َ
ا فِي أ

َ
". )صحيح البخاري )هَذ ِ

َّ
 عُبَيْدِ اللَّ

ُ
نُهُ حَدِيث ِ

 (73 /3بَي 

: "وأما النهي عن تلقي السلع قبل ورودها السوق، فالمعنى في ذلك كراهة الغبن، ويشبه أن يكون قد تقدم من عادة -رحمه الله  - قال الخطابي

روهم أن السعر ساقطة، والسوق كاسدة، والرغبة قليلة، حتى يخدعوهم أولئك أن يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق، فيخب

 عما في أيديهم، ويبتاعوه منهم بالوكس من الثمن،

أبي  فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وجعل للبائع الخيار إذا قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما قالوه". )الخطابي، معالم السنن " شرح سنن

 (109 /3داود "، 

 بْنٌ فاحش )أي: خداع في الثمن( لم تجر العادة بمثله فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين  له الخيار؟ هل
َ
إذا حصل هذا، وصَاحَبَه غ

/  4ابن قدامة، المغني،  – 111/  2فسخه؛ لأن الضرر يمكن تداركه فلا حاجة إلى الإبطال. )ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، 

/  3البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،  – 67 /1ابن الأخوة، معالم القربة في طلب الحسبة،  – 77/  4ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،  - 164

 (466/  3الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  – 211

: الدليل: 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
يْ »عَنْ أ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
خِ أ

ْ
عَةِ بِال

ْ
ل ِ
صَاحِبُ الس 

َ
رَاهُ، ف

َ
ت
ْ
اش

َ
رٍ ف

َ
ت
ْ
ٍ مُش

ق 
َ
اهُ مُتَل قَّ

َ
ل
َ
إِنْ ت

َ
بِ، ف

َ
جَل

ْ
ي ال ِ

ق 
َ
ل
َ
هَى عَنْ ت

َ
مَ ن

َّ
ا وَرَدَتِ هِ وَسَل

َ
يَارِ إِذ

وقَ  ي، حديث رقم: «. السُّ ِ
ق 
َ
ل  .(269، ص3ج، 3437)رواه أبو داوود، والبيهقي، وأحمد. أبو داوود، سنن أبي داوود، بَابٌ فِي التَّ

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ُ عَنْهُ، أنَّ رَسُولَ اِلله صَل

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
بي هُرَيْرَة

َ
هُوَ »وعن أ

َ
وقَ، ف دُهُ السُّ ِ

ى سَي 
َ
ت
َ
ا أ

َ
إِذ

َ
رَى مِنْهُ، ف

َ
ت
ْ
اش

َ
اهُ ف قَّ

َ
ل
َ
مَنْ ت

َ
بَ، ف

َ
جَل

ْ
وْا ال قَّ

َ
ل
َ
 ت

َ
لا

خِيَارِ 
ْ
 « بِال

َ
بِ، حديث رقم: )مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ت

َ
جَل

ْ
ي ال ِ

ق 
َ
ل
َ
 (1157، ص3، ج1519حْرِيمِ ت

بنوا وعرفوا الغبن، ولو قبل قدومهم ". )الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، قال الشربيني
ُ
 (390/  2: ولهم الخيار إذا غ

عنىً في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات " والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لا لم وقال ابن قدامة:
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 (164/ 4الخيار". )ابن قدامة، المغني، 

لع، وتخزينها؛ حتى يحتاج إليها، ويرتفع ثمنها، ثم بيعها. )الاحتكار(  المسألة الثانية: شراء السِّ

 
ْ
لُ واحتباسُه ان

َ
ا يُؤْك حْوِهِ مِمَّ

َ
عَامِ وَن

َّ
لاء بِه". )ابن منظور، لسان العرب، لغة: جَمْعُ الط

َ
تِ الغ

ْ
 (.4/208تِظارَ وَق

عَام جمعه وحبسه يتربص بِهِ الغلاء. )النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، 
َّ
 (186اصطلاحا: احتكار الط

الكاساني، بدائع الصنائع في اتفق الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على تحريمه؛ لأن فيه إضرار بالناس. )انظر:  حكمه:

المواق، التاج والإكليل لمختصر  - 16 /5الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  - 27 /6الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  -129 /5ترتيب الشرائع، 

 - 12/  1ة في طلب الحسبة الشريفة، الشيزري، نهاية الرتبة الظريف - 38 /2الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  254/  6خليل، 

/  7ابن حزم، المحلى بالآثار،  – 262 /5الشوكاني، نيل الأوطار،  -166/  4ابن قدامة، المغني،  – 26/  2البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، 

 (27/ 6م.)الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ( وقد تعلق به حق العامة، وفي الامتناع عن البيع لهم إبطال لحقهم، وتضييق الأمر عليه572

اطِئٌ".الأدلة: 
َ
 خ

َّ
 يَحْتَكِرُ إِلا

َ
الَ: " لا

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ارِ فِي  عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ رَسُولِ اِلله صَل

َ
حْرِيمِ الِاحْتِك

َ
)مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ت

وَاتِ، حديث ر 
ْ
ق
َ ْ
 (1228 /3، 1605قم: الأ

الَ: 
َ
بِ ق ِ

سَي 
ُ ْ
عُونٌ، وَالجَالِبَ مَرْزُوقٌ »وعَنِ ابْنِ الم

ْ
حْتَكِرَ مَل

ُ ْ
عُونٌ »)رواه الحاكم في مستدركه بشطره الأول «. إِنَّ الم

ْ
حْتَكِرَ مَل

ُ ْ
، وعبد الرزاق في مصنفه. «الم

 (14 /2، 2164الصنعاني، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، حديث رقم: 

دِ ")ابن أبي شيبة، الكتاب  عَنْ و
َ
بَل
ْ
رَةِ بِال

ْ
حُك

ْ
مَ عَنْ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
هَى رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: " ن

َ
ٍ ق

المصنف في الأحاديث والآثار، حديث رقم: عَلِي 

 (301، ص4، ج20395

 4ابن قدامة، المغني،  – 254/  6الإكليل لمختصر خليل، : والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: )المواق، التاج و الاحتكار المحرم  /

 (387/  1الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر،  – 167

 أحدها: أن يشتري، فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا.

ا يحتاجه الناس.  الثاني: أن يكون المشترى ممَّ

 الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه.

" والمحتكر في وقت رخاء ليس آثما، بل هو محسن؛ لأن الجلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب، وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا لها  قال ابن حزم:

 (572/  7مبتاعا تركوا الجلب، فأضر ذلك بالمسلمين". )ابن حزم، المحلى بالآثار، 

 :الأظهر أن الاحتكار يكون  في أي ش يء يكون الاحتكار.
ً
 6)انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقئق،  في كل ما يحتاج إليه الناس غالبا

 - 64 /2الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي،  – 26/  2البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى،  16/  5الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  - 27 /

( أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه 13/184( فتاوى اللجنة الدائمة" )6374اء في فتواهم برقم )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث ج

 للحرج والضرر عنهم".
ً
 حتى يُحتاج إليه فيبذل لهم، دفعا

/  10العناية شرح الهداية،  : " كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا ". )البابرتي،-رحمه الله  - قال أبو يوسف

58) 

ما أضر  " والذي رواه ابن المواز وابن القاسم عن مالك أن الطعام وغيره من الكتان والقطن وجميع ما يحتاج إليه في ذلك سواء فيمنع من احتكاره

ليهم باحتكاره كالطعام ".)الباجي، المنتقى ذلك بالناس، ووجه ذلك أن هذا مما تدعو الحاجة إليه لمصالح الناس فوجب أن يمنع من إدخال المضرة ع

 (16/  5شرح الموطأ، 

تقييد " وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح ل

الصنعاني، سبل  – 5/262يطلق عليها المطلق". )الشوكاني، نيل الأوطار، بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي 

 (33/ 2السلام، 

/  3مجموعة من العلماء، الفتاوى الهندية،  – 129ص 5. )الكاساني، بدائع الصنائع جولا يجري الاحتكار فيما يجلبه التجار من خارج بلدانهم

 (53/  4ابن مفلح، الفروع،  - 64 /2رازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، الشي – 16/  5الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  - 213

 : فلو جلب شيئا، أو أدخل من غلته شيئا، فادخره، لم يكن محتكرا.-رحمه الله  – قال ابن قدامة

 
ُ ْ
مَ: " الم

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
عُونٌ، وَالجَالِبَ مَرْزُوقٌ"؛ ولأن الجالب لا روي عن الحسن ومالك، وقال الأوزاعي الجالب ليس بمحتكر؛ ولقوله صَل

ْ
حْتَكِرَ مَل

 4المغني،  يضيق على أحد، ولا يضر به، بل ينفع، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا للبيع، كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه. )انظر: ابن قدامة،

/167) 
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 ء نية الشراء )بيع النجش(.المسألة الثالثة: المزايدة في ثمن شراء السلعة مع انتفا

 يحرم على المسلم المزايدة في ثمن سلعة لا يريد شراءها، وإنما يريد نفع البائع، أو ضرر المشتري، وهو ما يسمى بالنجش.

 .تعريف النجش 

كِن لِيَسْمَعَهُ غيرُه فيز 
َ
 يرُيدُ شِرَاءَهَا، وَل

َ
لعة وَهُوَ لا ِ

ن يزيدَ الرجلُ فِي ثمنِ الس 
َ
 (288 /10يدَ بِزِيَادَتِهِ". )الهروي، تهذيب اللغة، لغة: هُوَ أ

: " هو أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الش يء وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي بها السوام، فيعطي بها أكثر مما كانوا يعطون لو ل
ً
م يعلموا اصطلاحا

 (240الجرجاني، التعريفات،  – 4/77)ابن مفلح، المبدع في اختصار المقنع،  سومه".

الدسوقي، حاشية  – 3 -2/201ذهب جمهور الفقهاء من المالكية )ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، حكمه: 

 (184 /3ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  - 68/  3الدسوقي على الشرح الكبير، 

 (111إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد،  -187/ 8والشافعية )الشافعي، الأم، 

 (42 /2البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )المعروف بشرح منتهى الإرادات(،  - 96/ 4والحنابلة )ابن مفلح، الفروع، 

 بالتحريم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. )متفق عليه. ا
ً
م، ويأثم فاعله إن كان عالما لبخاري، الجامع الصحيح، بَابُ مَا إلى أنه محرَّ

نَاجُشِ، حديث رقم:  رَهُ مِنَ التَّ
ْ
حْرِيمِ  –( 24 /9، )6963يُك

َ
ى سَوْمِهِ، وَت

َ
خِيهِ، وَسَوْمِهِ عَل

َ
ى بَيْعِ أ

َ
جُلِ عَل حْرِيمِ بَيْعِ الرَّ

َ
مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ت

صْرِيَةِ، حديث رقم:  حْرِيمِ التَّ
َ
جْشِ، وَت  (3/1156، )1516النَّ

 ولأنه يحتوي على الغرر، وليس هو من أخلاق أهل الدين؛ لظن المشتري أن السلعة تساوي هذا الثمن الذي زيدت إليه، وهي لا تستحقه.

وه؛ س بمكر وذهب الحنفية إلى أنه مكروه إذا بلغت السلعة ثمنها؛ لأنه احتيال للإضرار بأخيه المسلم، فأما إذا كان يطلبها بأقل من ثمنها فهذا لي

 (67/ 4الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  – 233 /5لانتفاء الخداع. )الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 

: " فهذه الكراهات كلها تحريمية لا نعلم خلافا في الإثم؛ لأن النهي قال ابن الهمام وهذه الكراهة عند الحنفية يقصد بها الكراهة التحريمية.

 (476 /6للتحريم إلا لصارف". )ابن الهمام، فتح القدير،  مطلقه

نْ يَبِيعَ حَاضِ  الدليل:
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
هَى رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: " ن

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ى بَيْعِ عَنْ أ

َ
جُلُ عَل  يَبِيعُ الرَّ

َ
وا، وَلا

ُ
نَاجَش

َ
 ت
َ
رٌ لِبَادٍ، وَلا

خِيهِ، 
َ
ى سَوْمِ أ

َ
 يَسُومُ عَل

َ
خِيهِ، وَلا

َ
ى بَيْعِ أ

َ
 يَبِيعُ عَل

َ
خِيهِ...". )متفق عليه. البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ لا

َ
رُكَ، حديث رقم: أ

ْ
وْ يَت

َ
هُ أ

َ
نَ ل

َ
ذ
ْ
ى يَأ ، 2140حَتَّ

خِيهِ  –( 69 /3)
َ
ى بَيْعِ أ

َ
جُلِ عَل حْرِيمِ بَيْعِ الرَّ

َ
صْرِيَةِ، حديث رقم: مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ت حْرِيمِ التَّ

َ
جْشِ، وَت حْرِيمِ النَّ

َ
ى سَوْمِهِ، وَت

َ
، 1515، وَسَوْمِهِ عَل

(3/ 1155) 

 الفرع الثالث: الأحكام التكليفية للصور المشتركة للعلاقات المالية في البيع الشراء.

 المسألة الأولى: السماحة في البيع والشراء.

 
ً
 في بيعه وشرائه، فلا يُشدد على إخوانه. بل يتسامح معهم قدر الإمكان، بما لا يلحق الضرر بنفسه. ومن ذلك:يندب بالمسلم أن يكون سمحا

 .د في اشتراط نوعه، أو فِئته ِ
 التسامح في قبض الثمن، فلا يشد 

 ة، مما يضمن حقه.التسامح في وقت قبض الثمن إذا لزم الأمر، وكان المشتري محتاجا للسلعة، مع أخذه بكل الاحتياطات اللازم 

فكم من الناس قد يعجز عن دفع كامل الثمن أو بعضه عند الشراء؛ بسبب قلة ذات اليد، أو غير ذلك، فتبرز حينئذٍ صورة التسامح للمسلم 

 لأخيه؛ بالتخفيف والتيسير، وهو ما دعت إليه الشريعة.

ى اللهُ 
َّ
ِ صَل

بِي  سِ بْنِ مَالِكٍ رض ي الله عنه، عَنِ النَّ
َ
ن
َ
رُوا". )متفق عليه. البخاري، فعَنْ أ ِ

نَف 
ُ
 ت
َ
رُوا، وَلا ِ

 
رُوا، وَبَش ِ

عَس 
ُ
 ت
َ
رُوا وَلا ِ

الَ: " يَس 
َ
مَ، أنه ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  وْلِ النَّ
َ
رُوا»الجامع الصحيح، بَابُ ق ِ

عَس 
ُ
 ت
َ
رُوا وَلا ِ

مْرِ مسلم، صح – 30، ص8، ج6125، حديث رقم:«يَس 
َ ْ
يح مسلم، بَابٌ فِي الأ

نْفِيرِ، حديث رقم:  رْكِ التَّ
َ
يْسِيرِ، وَت  (1359، ص3، ج1734بِالتَّ

الَ: 
َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
ُ عَنْهُمَا: أ

َّ
يَ اللَّ ِ رَض ِ

َّ
ا بَ »وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

َ
 سَمْحًا إِذ

ً
ُ رَجُلا

َّ
ىرَحِمَ اللَّ تَض َ

ْ
ا اق

َ
رَى، وَإِذ

َ
ت
ْ
ا اش

َ
«. اعَ، وَإِذ

بْهُ فِي
ُ
ل
ْ
يَط

ْ
ل
َ
ا ف بَ حَقًّ

َ
ل
َ
رَاءِ وَالبَيْعِ، وَمَنْ ط ِ

 
مَاحَةِ فِي الش ةِ وَالسَّ

َ
هُول  .(57، ص3، ج2076عَفَافٍ، حديث رقم:  )البخاري، الجامع الصحيح، بَابُ السُّ

يْهِ 
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
مَ: وعنه، ق

َّ
ى»وَسَل تَض َ

ْ
ا اق

َ
 إِذ

ً
رَى، سَهْلا

َ
ت
ْ
ا اش

َ
 إِذ

ً
ا بَاعَ، سَهْلا

َ
 إِذ

ً
انَ سَهْلا

َ
مْ، ك

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
ُ لِرَجُلٍ ك

َّ
فَرَ اللَّ

َ
)أخرجه الترمذي «. غ

يْءِ 
َّ

وِ الش 
َ
، حديث رقم: وابن حبان والبيهقي وغيرهم. انظر: الترمذي، سنن الترمذي، بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ البَعِيرِ أ ِ

ن  ِ
وِ الس 

َ
، 1320 مِنَ الحَيَوَانِ أ

 (602، ص3ج

: في الحديث الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق -رحمه الله  -قال ابن حجر 

 (306/  4لبخاري، على الناس في المطالب وأخذ العفو منهم. )ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح ا

 : " تنال رتبة الإحسان في المعاملة بأمور منها:-رحمه الله  - وقال الغزالي
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  ."المسامحة في استيفاء الثمن، وحط البعض، أو بالإمهال والتأخير، أو بالمساهلة في طلب جودة النقد، وكل ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه

 (79 /2)الغزالي، إحياء علوم الدين، 

 الثانية: بيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شراء أخيه، وسومه على سوم أخيه. المسألة

خيه، أو أن اتفق الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنه يحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه، أو أن يشتري على شراء أ

العيني، البناية  – 102/  5س العقد، ولم يلزم البيع بعد. )ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، يسوم على سوم أخيه إذا لم يأذن، وكانا في مجل

الأنصاري، أسنى المطالب في شرح  - 5/100الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  – 254/  6المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل،  - 212/  8شرح الهداية، 

المرداوي، الإنصاف في معرفة  - 6/ 3الشافعي، الأم،  - 391/  2بيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشر  -39/  2روض الطالب، 

 (161/  4ابن قدامة، المغني،  – 333/  4الراجح من الخلاف، 

تحريمية لا نعلم خلافا في الإثم؛ لأن النهي  : " فهذه الكراهات كلهاقال ابن الهمامولفظ الحنفية هو الكراهة، ويقصدون به الكراهة التحريمية. 

 (476 /6مطلقه للتحريم إلا لصارف ". )ابن الهمام، فتح القدير، 

لما في ذلك من الإفساد، والإضرار بالمسلم، وإثارة للعداوة والبغضاء بين المسلمين، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو  التعليل:

 (422/  6عص ى إن علم بالنهي ". )الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  محرم، " وإن فعل فقد

الَ: " وَ  الدليل:
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
ُ عَنْهُمَا أ

َّ
يَ اللَّ ِ بْنِ عُمَرَ رَض ِ

َّ
خِ فعَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
ى بَيْعِ أ

َ
جُلُ عَل  يَبِيعُ الرَّ

َ
سبق  –يهِ ". )متفق عليه لا

 (23تخريجه. ص

 (40 /2وذِكرُ الأخِ ليس للتقييد؛ بل للرقة والعطف عليه، والكافر كالمسلم في ذلك. )الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 

 الأمثلة:

: مثاله في البيع والشراء.
ً
 أولا

 شرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أجود منها بثمنها.مثاله في البيع: أن يقول الرجلُ في البيع لمن اشترى سلعة بع

 مثاله في الشراء: أن يقول الرجلُ لمن باع سلعة بتسعة: أشتريها منك بعشرة، ليفسخ البيع ويعقد معه.

الَ: " الدليل:
َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ُ عَنْه، أن رَسُولَ اِلله صَل

َّ
يَ اللَّ  بْنَ عَامِرٍ رَض ِ

َ
خِيهِ،  عن عُقْبَة

َ
ى بَيْعِ أ

َ
نْ يَبْتَاعَ عَل

َ
مُؤْمِنِ أ

ْ
 يَحِلُّ لِل

َ
لا

َ
ؤْمِنِ، ف

ُ ْ
و الم

ُ
خ

َ
ؤْمِنُ أ

ُ ْ
الم

خِيهِ 
َ
بَةِ أ

ْ
ى خِط

َ
بَةِ عَل

ْ
خِط

ْ
حْرِيمِ ال

َ
رَ".)وروى مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ت

َ
ى يَذ خِيهِ حَتَّ

َ
بَةِ أ

ْ
ى خِط

َ
بَ عَل

ُ
ط

ْ
 يَخ

َ
رُكَ، حوَلا

ْ
وْ يَت

َ
نَ أ

َ
ذ
ْ
ى يَأ (، 1414ديث رقم: )، حَتَّ

 (1034، ص2ج

 – 4/331ويتصور وقوع ذلك في مسألتين: الأولى: في خيار المجلس، والثانية: في خيار الشرط. )المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 

 (64/  6العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، 

الة الجواز )بعد العقد في البيع والشراء وقبله في المساومة(، وقبل اللزوم )في خيار المجلس وهاتان الصورتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في ح

ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام  - 39/  2الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  - 211/  8أو الشرط(. )العيني، البناية شرح الهداية، 

 (160/  4، المغني، ابن قدامة – 120/  2شرح عمدة الأحكام، 

م  –في نهيه  قال الشافعي:
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
أن يبيع الرجل على بيع أخيه دلالة على أن النهي عن البيع على بيع الأخ يكون قبل أن يتفرقا؛ لأنهما  -صل

 بتصرف يسير( 6/  3م، لا يكونان متبايعين إلا بعد البيع ولا يضر بيع الرجل على بيع أخيه إلا قبل التفرق". )الشافعي، الأ 

 (388/  5وإذا فعل ذلك البائع كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها ". )انظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، 

: مثاله في السوم.
ً
 ثانيا

قول الآخر للبائع: أنا أشتريها منك بأكثر. وهذا حرام بعد مثاله في السوم: أن يكون قد اتفق مالك السلعة، والراغب فيها، على البيع، ولم يعقداه، في

 (158 /10استقرار الثمن. )انظر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 

بُ ا الدليل:
ُ
ط

ْ
 يَخ

َ
الَ: " لا

َ
مَ أنه ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  ُ عَنْه، عَنْ النَّ
َّ

يَ اللَّ  رَض ِ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
خِيهِ". عَنْ أ

َ
ى سَوْمِ أ

َ
 يَسُومُ عَل

َ
خِيهِ، وَلا

َ
بَةِ أ

ْ
ى خِط

َ
جُلُ عَل لرَّ

احِ، حديث رقم: 
َ
ك ِ
تِهَا فِي الن 

َ
ال
َ
وْ خ

َ
تِهَا أ ةِ وَعَمَّ

َ
رْأ
َ ْ
جَمْعِ بَيْنَ الم

ْ
حْرِيمِ ال

َ
 (1029 /2، 1408)مسلم، صحيح مسلم، بَابُ ت

كن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه ذلك مما " إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ر  قال مالك:

 (100/ 5يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه ". )الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 

وا فِيهِ لأن العرب تقول اشتريت، وشريت بمعنى بعت، ويكون قبله. قال اللهوالسوم داخل في البيع؛ 
ُ
ان
َ
سٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَك

ْ
مَنٍ بَخ

َ
رَوْهُ بِث

َ
 تعالى: )وَش

اهِدِينَ( ]يوسف:   (105/  5[. )انظر: المنتقى شرح الموطأ، 20مِنَ الزَّ

ه لا يمكن البيع ألبتة إلا : هذا بعض ما في حديث أبي هريرة، وابن عمر؛ لأن البيع على البيع يدخل فيه السوم ضرورة؛ لأن-رض ي الله عنه  - قال علي
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حزم، المحلى بعد سوم، ولا يكون السوم البتة إلا للبيع، وإلا فليس سوما، فإذا حرم البيع حرم السوم عليه، وإذا حرم السوم حرم البيع ضرورة. )ابن 

 (370/  7بالآثار، 

 

 الخاتمة

 له القبول، وأن ينفع الله به.وفي ختام هذا البحث أحمد الله على تيسيره وعونه، وتوفيقه وسداه، وأسأ

 وأذكر أهم النتائج والتوصيات.

 من أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

ا يندب إليه في البيع والشراء التسامح بشتى أنواعه، وترك التشديد والتضييق على الناس، وأن التضييق إذا أدى إلى ضرر فإنه يُم .1 نع، إن مم 

 ويكون محرما.

لت .2  برفع الضرر عن الناس في علاقاتهم المالية. إن الشريعة تكفَّ

 إن الكذب في إنفاق السلعة والحلف باليمين الكاذبة سبب لمحق البركة في البيع، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس. .3

 لا يجوز التعاون على الأشياء المحرمة؛ سواء في البيع أو الشراء. .4

لم على بيع أخيه، وشراؤه على شراء أخيه، وسومه على سوم أخيه، وهذا مما انتشر وبصور من الصور المحرمة في العلاقات المالية بيع المس .5

 مستحدثة.

 لا يجوز شراء السلع وتخزينها عند حاجة الناس إليها؛ لبيعها بسعر عال لتحقيق المكسب الكبير مقابل الإضرار بالناس. .6

 أهم التوصيات:

 اتجة عن العلاقات المالية في بقية أبواب فقه المعاملات المالية، وبيان حكمها الشرعي التكليفي.أوص ي الإخوة الباحثين بإكمال جمع التصرفات الن
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